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لعام لدى من قبل الوكيل ا 2019مارس  25وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 

.  محكمة الاستئناف ب

 بتاريخ المذكورة الاستئنافـدد الصادر عن محكمة 497عـ يئفي الحكم الجنـاطعنا 

نقض بو في الاصل بقبول الاستئنــــــاف شكلا حضوريا و القاضي نهائيا  25/03/2019

د المسبوق من أجل القتل العم. ن. شبثبوت ادانة المتهم مجددا القضاء والابتدائي الحكم 

ق ج واعدامه شنقا وحمل مصاريف الدعوى  202و 201الفصلين باضمار وفق أحكام 

 ها. ين بالجزائية عليه ورفض الدعوى المدنية شكلا وإبقاء مصاربفها محمولة على القائم

 

  .يةالقض القرار المطعون فيه والتامل في كافة الاجراءات المجراة فيالاطلاع على  وبعد

 .الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد

 :تيمفاوضة القانونية صرح بالقرار الآال وبعد

 

 



 

 من حيث الشكل /1

 90318و 90328و 90329و 90332 التعقيب ذات الاعداد مطالب. ن. شقدم المتهم حيث 

 واتحدت جميعها من حيث الأطراف والموضوع والحكم المطعون فيه واتجه ضم 90320و

 اقه.واعتبارها ورقة من ضمن أور 90332المطالب الأربعة الأخيرة للمطلب الأول عدد 

 90332عدد المقدم من الوكيل العام بالمطلب  90311وحيث تبين ارتباط المطلب عدد  

 ءات.للإجراوالحكم فيهما بقرار واحد توحيدا  الأول للمطلب الثانيواتجه ضم المطلب 

ر في الاجل وممن له صفة وضد قرا 90332وعدد  90311عدد  التعقيب يقدم مطلب حيثو

 .شكلا ماتعين قبولهالإجراءات القانونية، وبذلك  ياقابل للطعن بتلك الوسيلة و إستوف

 

 من حيث الأصل  /2

ه أنليها عبنى ى اوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوقائع التي انتبين من الاطلاع عل حيث

 الى اطلاق ناري من طرف. ووالدتها ز. ص. تعرضت المرأتان ر 13/06/2016بتاريخ 

ظنون فيه من نفس الشهر سلم الم 18. وفي يوم أدى الى وفاتهما. ن. شالمدعو  زوج الأولى

   المذكور نفسه للسلطات الأمنية.

همة توجيه تلك بوبعد إتمام الأبحاث والتحقيقات قررت دائرة الاتهام تأييد قرار ختم البحث وذ

 ليها معي هو عواحالته على الحالة الت. ن. شه القتل العمد مع سابقية القصد على المظنون في

لمق ملف القضية والمحجوز على الدائرة الجنائية ل ه من أجاضاتبالمحكمة الابتدائيةب

 من م ج. 202و 201ما ذكر طبق أحكام الفصلين 

 ياحضور يقضي ابتدائيا 463الحكم عدد  10/11/2017محكمة البداية بتاريخ  وصدر عن 

الفصل  حكامنفس بشرية على معنى أل باعتبارالأفعال المنسوبة للمتهم من قبيل القتل العمد

صفاء القانونية عليه واستمن م ج وسجنه من أجل ذلك بقية العمر وحمل المصاريف  205

  .المحجوز ورفض الدعوى المدنية

 



 

، ورلمذكالحكم ا والقائمين بالحق الشخصي وكذلك المتهم وحيث استانفت النيابة العمومية

 امكيل العمن الو كل الحكم الوارد نصه بالطالع فتعقبه ب الاستئنافأصدرت محكمة و

  .المحكوم ضدهو

قبول  90311صلب مستندات طعنه المضمنة بالمطلب عدد وحيث طلب الوكيل العام 

 .التعقيب شكلا ورفضه أصلا لانبناء القرار المطعون فيه على أسس قانونية سليمة

 مستندات طعن نائبي المظنون فيه ما يلي:تضمنت وحيث 

  ما يلي:. ط. جاء بمذكرة طعن الأستاذ ع

 في خصوص السلاح الناري المستعمل: -

فيذ غاية تنبأن ملكية المتهم للسلاح أداة الجريمة كان ملف ال يثبت من أوراقه لم أن قولا

كن ا لا يمهو موالجريمة. فهو يملكه منذ زمن بعيد بغاية الصيد التي كان يمارسها طيلة حياته 

 .ضماراعتبار ذلك شكلا من أشكال الاعداد للجريمة وبالتالي مظهرا من مظاهر الا معه

 إخفاء السلاح الناري المستعمل:في خصوص مكان إخفاء  -

يجة ن نتقولا أن الأحداث وملابسات الواقعة قد بينت أن ما صدر عن الطاعن من أفعال كا

ق ساب مما جعله يفقد صوابه ويرتكب الجريمة بدون تخطيط ولا استفزاز زوجته ووالدتها

  اضمار مثلما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه. واتجه لذلك النقض.

 على الحكم المطعون فيه ما يلي:. ع. عى الأستاذ عوحيث ن

 تحريف الوقائع وسوء تقديرها وخرق القانون وسوء تطبيقه: 

ملية حقة لعلاة أو تعلقت بوقائع سابق واقعة القتل لم يعاينها أي شاهد لأن كل الشهاداتقولا أن 

حنة والمشا زازوالاستف القتل. وبالتالي فان تصريحات الطاعن والحالة النفسية التي كان عليها

 لأفعال.اييف التي وقعت بينه وبين الهالكتين هي التي يعتد بها وهي المعيار الأساسي في تك

ه وهو واقبعوقد أجمع الفقهاء على تعريف الاضمار بأنه تفكير الجاني فيما اعتزمه وتدبير 

 .ابراز هذه الأركان بصفة واضحة محكمةهادئ البال. وكان على ال

المعقب بجريمة القتل مع  القرار المنتقد القصور في التسبيب واضحا، فقد أدان وقد كان

سابقية الاضمار دون بيان القصد الخاص. وما ساقه الحكم لا يسوغ لاثبات قيام الجريمة. 



 

أو حتى ملاحقتها لا يفصح بذاته  فحيازة المتهم لسلاح ناري أو الذهاب الى محل والد الزوجة

 الاضمار، بل قد يكون لمجرد الاعتداء والايذاء دون ازهاق روح. عن توافر القتل مع

ي يد فأما اطلاق النار من سلاح قاتل بطبيعته وعلى مسافة قصيرة من الضحيتين فلا يف

ا على ذاتهمجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها المعقب والتي لا تنبئ ب

ئه على قضا ل الحكم المطعون فيه فيما عول عليه فيوقد عو توفر القتل مع سابقية الاضمار.

ى نتيجة تقرير الطب الشرعي دون بيان مضمونه من وصف للاصابات وكيفية حصولها حت

سلاح وأضاف نائب الطاعن أن اليمكن التحقق من مدى ملاءمتها لادلة الدعوى الأخرى. 

نية  لأن بثبوت الاضمار قطعلالمستعمل ومكان الإصابات ليست من العناصر التي تمكن من ا

يها من ل علازهاق الروح أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه ويتعين استظهارها وإقامة الدلي

نفسه.  ه فيالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهم وتنم عما يضمر

ر فكيتوبعد  ولم تكشف مستندات الحكم على أن المتهم أقدم على جريمته وهو هادئ النفس

خنائية ها المعاملة الزوجة له وعلاقت وروية. وفات المحكمة أن نزاعا نشب بين الطرفين حول

ن ميست لمع غيره والشائعات حول سمعتها حتى وصل الامر الى اقتناعه بأن ابنته الكبرى 

دة ه وشاسيتصلبه مما جعله في ثورة عارمة لم تهدأ. ولم تتطرق المحكمة لهذا الأمر رغم حس

 الهدأ بهخطورته في مجتمع ريفي. كما لم تبرز المحكمة أن المتهم كان في ذات الوقت قد 

هادئة بعيدة عن الغضب والانفعال كشرط لثبوت عنصر  وأنه ارتكب الجريمة بنفس

ية وقد لتحضيرعد من الأعمال ايفلا يمكن أن . غ. الاضمار. أما إبقاء السيارة لدى الشاهد إ

ك بأن سيارت كانت عرضة للاعتداء من قبل عائلة زوجته نظرا رد الطاعن على ذل

فاءه واخ لافات المستمرة مع الأخيرة. أما تحوزه بالسلاح الناري فقد كان منذ سنتينخلل

ليل بكروم الهندي فمرده عدم حصوله على رخصة فيه. وما حمله لبعض المأكولات الا د

لمطعون كم اوعليه فان الح لرؤية أبنائه. على أنه كان فعلا ينوي التوجه الى منزل اصهاره

 فيه قد حرف الوقائع وأساء تقديرها وخرق القانون وأساء تطبيقه واتجه نقضه.

عليهما أن . ل. وحيث جاء برد الأستاذ م نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ورثة 

ضمار ومنها الحكم المطعون فيه قد أتى على جميع العناصر التي يستخلص منها ركن الا

وجود خصومات سابقة بين المتهم والضحيتين وشراءه لاداة الجريمة واخفاءها بالقرب من 



 

منزلهما وحمله لما يكفي من الذخيرة وأماكن إصابة الضحيتين تعد من أهم العناصر التي 

كما استخلصت المحكمة توفر ركن الاضمار كذلك  استخلصت منها المحكمة ركن الاضمار.

وكان الحكم المنتقد سليم المبنى واقعا وقانونا وطلب لذلك رفض التعقيب . غ. من شهادة إ

  أصلا ان سلم شكلا.

 ما يلي:. م. وجاء بمذكرة الأستاذ م

 أولا: الافراط في السلطة وسوء التعليل:

، اذ لملفقولا أن محكمة القرار المطعون فيه استندت في حكمها الى وقائع لا أصل لها با

ء صر الاضمار ثابت بمجرد شراء الطاعن لسلاح مهملة عنصر زمن الشرااعتبرت أن عن

هو لف ووالذي كان لسنوات مضت بالإضافة الى خلقها لعنصر الترصد الذي لا أصل له بالم

 ما يعتبر افراطا في السلطة بستوجب النقض.

 ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون:

ي يته فنالتوجه الى منزل اصهاره يؤكد قولا أن أخذ بعض الماكولات من قبل المتهم عند 

 202و 201لين زيارة أبنائه كما يؤكد استبعاد توفر نية القتل السابقة على معنى أحكام الفص

هو من م ج. أما إخفاء السلاح بكروم الهندي فيبرره أنه غير مرخص وموضوع تفتيش و

اها تي أتبل ان الأفعال ال ،مخفى منذ زمن طويل الشيء الذي لا يبرر توفر عنصر الاضمار

  خلافا لما ذهبت اليه المحكمة.من م ج  205الطاعن تطبق في شأنها أحكام الفصل 

 على الحكم المطعون فيه ما يلي: . ش. وحيث نعى الأستاذ ش

 م ج: 202و 201أولا: مخالفة أحكام الفصلين 

 لى توفرلا ع تعتبر دليشراء بندقية الصيد منذ زمن بعيد واخفاءها بكروم الهندي لاقولا أن 

الى  لجانيأنه قام في عديد المناسبات بايصال ا. غ. ة الاضمار خاصة وقد أكد الشاهد إني

 ومن بينها الفضاء الملاصق لمنزل أصهاره وذلك قصد الصيد. أماكن مختلفة

كما أنه وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة، فان وجود خلافات متكررة بين الطاعن وزوجته لم 

تقي الى مرحلة طلب الطلاق بينهما. ولا وجود بأوراق الملف لما يفيد تكرر اعتدائه عليها تر

الاستئناس الى بالعنف أو الشك في سيرتها أو قيامه بقضية في نفي السبب. ولا يمكن 

تصريحات شقيقة الهالكة لأنها تصريحات كيدية للتنكيل بالطاعن الذي أكد أن الخلافات مع 



 

ما ذهابه الى منزل أصهاره بتاريخ الواقعة الا لمحاولة الإصلاح وارجاع زوجته  و

 زوجته الى محل الزوجية. 

يد الص كذلك فان الخراطيش الموجودة بالبندقية كانت بمحض الصدفة باعتباره كان يمارس

ثم توجه الى منزل اصهاره حاملا معه بعض الماكولات وطلب من زوجته احضار كأس 

ما يتضح كر. كد أن نيته كانت لاصلاح الروابط الزوجية وزيارة أبنائه لا غيحليب وهو ما يؤ

فقد  بذلكومن بتر اصبع المجني عليها أن عملية القتل قد حصلت نتيجة للتجاذب والتدافع. 

جود دى وعخلا ملف القضية من أي أدلة قاطعة وثابتة أن نية الطاعن قد اتجهت الى القتل 

 معطيات مشكوك في صحتها.

 ثانيا: ضعف التعليل:

.  غيرلانبنى على مجرد افتراضات واستنتاجات وتخمينات وشكوك المحكمة اقولا أن تعليل 

ة لا وهي شهادة سماع لا شهادة مشاهد. ص. علاوة على اعتمادها على شهادة المسماة ر

 ليلن تعيمكن الاعتماد عليها للتوصل الى نتيجة حكم قاضي بالاعدام شنقا. علاوة على أ

 نصرعولم تبين  .المحكمة لم يكن مستجيبا لما توفر بالملف من معطيات ومؤيدات وأدلة

ابه التربص والترصد لاثبات الاضمار واكتفت بالتنصيص على الخلافات الزوجية وما ش

  ذلك. 

 فيه ذلك يطلب الطاعن قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعونكل ل

سطة بوا الى محكمة الاستئناف  لاعادة النظر فيها من جديد وارجاع ملف القضية

 . هيئة أخرى

 المحكمــــــــــــــــــة

 

 جملة المطاعن لترابطها ووحدة القول فيها: عن 

هاره لم يكن الا لزيارة أبنائه صاعن بأن ذهاب المتهم الى بيت أحيث تمسك نائبو الط

لى محل الزوجية ولم يكن ابدا بنية الاعتداء أو القتل. ولمحاولة مصالحة زوجته وارجاعها ا

من م ج  202و 201 ينواعتبروا أن الحكم المطعون فيه قد أساء فهم وتطبيق أحكام الفصل



 

وكان تعليل المحكمة لقضائها مشوبا يتحريف الوقائع والقصور في  على وقائع قضية الحال

 التسبيب.

لحس أمر خفي لا يدرك باالمذكور هي  202صل على معنى أحكام الفنية القتل  وحيث أن

ما عتنم الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني و

يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته 

ن لطاعافي جانب التقديرية. وقد اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن نية القتل قد توفرت 

ا وعلى ليهمعباستعماله لسلاح ناري قاتل بطبيعته وتصويبه الى أماكن قاتلة من جسد المجني 

 بماف حسمرمى قريب وإعادة الاطلاق عليهما بمواطن مختلفة من الصدر والبطن والأطرا

ا ينهحبها فقضت زوجته نح .لم يتركهما الا وهما جثتان هامدتانجاء بتقرير الطب الشرعي و

لمتهم بة اوبقيت والدتها تصارع الموت حتى توفيت بعد بضعة أيام. وتأكد للمحكمة بذلك رغ

في  متهمفي التخلص من المجني عليهما والدافع الى ذلك كان الخلافات المتواصلة وشك ال

قي ى باسيرة وسمعة زوجته التي وصلت به الى حد انكار نسب ابنته مثلما تحرر عليه وعل

  لضحيتين.ئلة ااافراد ع

وتضمن بذاته  وحيث أن ما أورده الحكم المنتقد كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل

الرد على ما أثاره الدفاع من أن الواقعة لا تعدو أن تكون سوى مشاجرة، ومحاولة الضحية 

هذا لقتل. افتكاك البندقية من الطاعن أفضت الى استفزازه فأطلق النار دون أن تكون لديه نية ا

أنه لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل انما نشأت لدى الجاني نتيجة اثارة أو مشادة فضلا على 

أو استفزاز أو غضب، ذلك أن نية القتل هي قصد احداث الموت المعاصر للفعل بخلاف سبق 

 قبل الفعل. االمصمم عليه وهي الفكرةالإصرار 

لتفكير الخلو التحقيقات مما يفيد  نصر سبق الاصرارتوفر عأيضا نفى دفاع الطاعن  حيثو

 الحادث وأن الهادئ والتروي والتدبير للجريمة، ذلك أن الواقعة خالية من رسم خطة الجريمة

اة ل أدكان وليد مشاجرة واستفزاز الجاني الذي لم يكن هادئ الباب وأنه اعتاد على حم

 ا كي يستعملها في القتل.الاعتداء لممارسة هواية الصيد ولم يفكر في حمله



 

رة ن فكوحيث أن سبق الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل تنفيذها، فهو يعني أ

 تهي الىم ينثالجريمة قد خطرت للجاني قبل أن ينفذها بوقت كاف أتيح له فيه أن يفكر بهدوء 

 التصميم على ارتكابها، فيرتب وسائله ويرسم خطته ثم يمضي الى تنفيذها.

حصل يحيث كان من المقرر أنه على محكمة الموضوع أن تستنتج توفر سبق الإصرار مما و

 ت اليهاستندلديها من ظروف الواقعة وملابساتها. وعليها أن تبين في حكمها القرائن التي ا

ن يشهد حد ألاستظهار سبق الإصرار باعتباره حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يستطيع أ

مدلول  دام انما تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توفره مابها مباشرة، و

 تلك الوقائع لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.

اد الى ستنبالا وحيث اعتبرت محكمة القرار المنتقد أن سبق الإصرار متوفر في جانب المتهم

د ند أحذهاب للافطار عالذي حقق أن المتهم أخبره أنه يعتزم ال. غ. تصريحات الشاهد إ

 ة بمكانندقيأصدقائه ولا كما ادعى هو بأنه ذاهب للصيد ولمصالحة زوجته. كما أن إخفاء الب

مة من منزل عائلة زوجته قد رأت فيه المحكمة عنصرا من عناصر التخطيط للجريقريب 

ان نه ككلم عن منزله وكان تبرير ذلك بأ 1.5خاصة وأن منزل أصهار المتهم يبعد مسافة 

أن  ان من باب أولىيخشى ان تحتجز منه البندقية لعدم الترخيص فيها غير منطقي، وك

ه لا على أنهذا فض .مقر إقامة أصهارهقرب  لا هو من بالقرب من مقر اقامته آيخفيها بمكان 

ة ندقيوعلى فرض الأخذ بروايته، فان التصرف العادي والطبيعي يقتضي منه أن يرجع الب

في  ا قبل التوجه الى منزل أصهاره خاصة وقد سبق منهم التشكي ضدهالى مكان اخفاءه

ش وهو مشحون بالخراطي لا أن يدخل عليهم بذلك السلاح مسك سلاح ناري بدون رخصة.

لح وهي مظاهر لا تدل مطلقا على رغبته في الص بالإضافة الى تحوزه بخراطيش أخرى.

 ولا تنهض سوى حجة على نيته المبيتة في القتل. 

 أعد حيث اعتبرت محكمة الحكم المطعون فيه أن سبق الإصرار قائم في حق المتهم وقدو

نزل الم خطة للانفراد بالضحيتين فأخفى البندقية بمكان قريب من مسكنهما ثم بقي يترصد

ل ك لطوبعد أن تخمرت في ذهنه منذ مدة طويلة وذلوتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ خطته 

لى اافة وجته للصلح والتشكي به لعدم الانفاق على أبنائه بالإضالخلافات بينهم ورفض ز

 شكوكه حول سمعة زوجته ونسب ابنته مثلما صرح بذلك المتهم نفسه.



 

ر لقراوحيث أضحى العمد وسبق الإصرار ثابت ومتوفر في حق المتهم مثلما بينت محكمة ا

ضي مسألة يختص قاالمنتقد ولا تعدو مطاعن دفاعه أن تكون سوى منازعة موضوعية في 

 اتساغمسا طالما كان تعليله الموضوع بتقديرها ولا يجوز الجدل فيها أمام محكمة القانون

لفصل اكام ون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحمماله أصل ثابت بالأوراق د امستمد
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ن عاالمظ جملةلذلك رد واتجه تبعا حيث لم تأت مستندات الطعن بما يوهن الحكم المنتقد و 

 . العدم وجاهته
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